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صوت الأكراد            العددان ( 440-441 )  حزيران وتموز 2011م ـ 2623 ك             الصفحة /     /

 

تتمة ... بيان البارتي في ذكرى تأسيسه الـ /54/ ... 
... وأن الشعب الكردي هو جزء من النسيج الوطني السوري، وأن قضيته هي قضية وطنية بامتياز تهم كافة الأحزاب والشرائح الوطنية في المجتمع السوري كما تهم الكرد أنفسهم . وناضل الحزب من أجل تحقيق أهدافه الوطنية والقومية وفق الأساليب الديمقراطية والجماهيرية السلمية .

تحل الذكرى السنوية لميلاد الحزب في ظل أجواء أزمة وطنية عامة تعصف بالبلاد ، حيث تشهد الساحة الوطنية السورية ، منذ أوسط آذار الماضي ،حراك جماهيري سلمي شمل معظم المحافظات السورية ويجدد البارتي وقوفه إلى جانب هذه التظاهرات السلمية ، وذلك على قاعدة إحداث إصلاحات جذرية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويؤكد على مشروعية مطاليب الشعب السوري في الحرية والديمقراطية على اختلاف مشاربهم القومية والسياسية والاجتماعية ، ويدين لجوء السلطة إلى الحل الأمني واستخدامها العنف ضد المتظاهرين السلميين ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة ، ويرى الحزب أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ،وبالتالي إنقاذ البلاد من المخاطر المحدقة بها يكمن في التطبيق الفوري لمرسوم رفع حالة الطوارئ ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، والوقف الفوري لدوامة العنف والاعتقال ، والسماح للمواطنين بالتظاهر السلمي ، وكذلك السماح للأحزاب بممارسة نشاطها علناً، والتعامل مع الحركة الوطنية الكردية على أنها الممثل الشرعي للشعب الكردي في سوريا ، كل هذا من شأنه خلق أرضية للدخول في حوار مباشر وشفاف مع مختلف مكونات الشعب السوري وصولاً إلى انعقاد مؤتمر وطني شامل لجميع مكونات الطيف السوري القومية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، ويستند البارتي في رؤيته هذه على أساس مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا لحل الأزمة الراهنة في البلاد ، التي أطلقتها في أواسط نيسان الماضي .

وإزاء هذا الوضع المأساوي ، فإن الواجب الوطني والقومي يتطلب من أحزاب الحركة الوطنية الكردية أن تعمل بجدية من أجل تفعيل مبادرتها هذه على أرض الواقع مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية ، وتعزيز وحدة صفوفها وتجميع طاقاتها لتنضوي كل القوى والأحزاب الكردية تحت لواء أحزاب الحركة والحفاظ على وحدة العمل والموقف، لتكون أداة نضالية فاعلة في حل الأزمة الوطنيـة ، والدفاع عن قضية الشعب الكردي القومية العادلة ، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لها في إطار وحدة البلاد وتقدمها .

وفي الختام ننتهز حلول هذه الذكرى العطرة، لنتقدم بتحياتنا الحارة وتهانينا القلبية إلى كافة الرفاق وسائر مناضلي الحركة الوطنية الكردية وجماهيرها الوطنية ، بمناسبة تأسيس حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) ، الذي يناضل لتحقيق  طموحات وآمال الشعب السوري  عربا وكردا وأشوريين .... في غدٍ مشرق وحياة سعيدة .

تحية عطرة إلى ذكرى ميلاد حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

تحية لكل مناضلي شعبنا الكردي وجماهيره الوطنية

وكـــل عـــام وأنتــــم بخـيـــــر

14حزيران2011م

                                                                                        المكتب السياسي

                                                                             للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 

                                                                                        ( البـارتــي )

معادلة مستحيلة الحل إلّا في سوريا 

( انخفاض سعر المازوت = ارتفاع أسعار المواد التموينية )

بعد أن كان لرفع سعر مادة المازوت آثار كارثية على الاقتصاد السوري عموماً وعلى الحالة المعاشية للمواطن السوري خصوصاً , حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والصناعية وارتفعت أجور النقل بشكل كبير , إذ كان لذلك أثر كارثي على الزراعة حيث عجز الكثير من المزارعين عن سقاية محاصيلهم بسبب ارتفاع سعر المازوت الأمر الذي أضرّ بالزارعة كثيراً , وخاصة في سنين الجفاف التي تمر بها البلاد .....

ولكن, وبعد أن اندلعت الانتفاضة الشعبية السلمية في سوريا وازدادت وتيرتها , قام النظام بتخفيض سعر المازوت إلى 15 ل . س, ليبدأ بعدها وسائل إعلامه بالتطبيل والتزمير لهذا الخطب الجلل , وما سيترتب على هذه الخطوة من تداعيات إيجابية على السوق وعلى الأسعار ليعيش بعدها المواطن في بحبوحة من العيش , ولكن , نتفاجئ اليوم بأن أسعار أغلبية المواد التموينية قد ارتفعت كثيراً ( السكر – الشاي – الزيت - وأجور النقل بقيت تقريباً ثابتة .. الخ) , دون أن يدرك أي مواطن سوري كيف لهذه المعادلة أن تتحقق " حتى أن أعظم علماء الاقتصاد سيقفون عاجزين أمام هذه المعادلة المستحيلة الحل " , والتي على ما يبدو أنها في سوريا فقط سهلة الحل أمام نظام امتهن إفقار الشعب لإخضاعه طيلة هذه العقود من الزمن ..


سباق الضاحية من جديد !!!

ما إن أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن إجراء مسابقة في حقول الرميلان للنفط بغية تعيين عدد من الموظفين بصفة مستخدمين أو سائقين , حتى تشكلت الطوابير الطويلة في الرميلان ليصل عدد المتقدمين للمسابقة إلى(11172) متسابقاً للحصول على ( 272 ) وظيفة , وقد جاءت هذه الخطوة أيضاً في حل الأزمة التي تعصف بالبلاد , كخطوة إصلاحية للقضاء على البطالة المتفشية في المنطقة الشرقية الغنية بثرواتها النفطية والزراعية , وخاصةً بين جيل الشباب , وعلى إثرها عاشت هذه الجموع أياماً جميلة , تحلم فيها بالوظيفة وتودع حياة البطالة إلى الأبد .

ولكن ما أن أعلن عن أسماء الذين سيخضعون للامتحان حتى تبددت تلك الأحلام وتحولت إلى كوابيس , تهدم أي أمل بالإصلاح, حيث تشكلت لجنة لإجراء الاختبار الشفهي , وهذه اللجنة قد قامت بطرح أسئلة استفزازية على الكثير من المتسابقين , حتى وصلت بهم الاستهزاء إلى طرح أسئلة عن بعض القنوات الغنائية " روتانا وما شابهها " , وهذا أيضاً يمكن هضمه وتحمله, ولكم ما لا يمكن استيعابه أن تعيد اللجنة عجلة الزمن إلى الخلف, إلى أيام الخدمة الإلزامية حيث كان المجندون يخضعون لاختبارات سباق الضاحية , وهو اختبار يهدف إلى تدريب المقاتلين على التحرك في ساحة المعركة بسهولة ...

ولكن ما بال هذه اللجنة تطلب من المتقدمين لهذه المسـابقة أن يقوم باختبار للضاحية من جديـد , أهو الاستعداد لخوض حرب أم أنه استهزاء بهذا المواطن التعيس الباحث عن عمل .. وبهكذا أعمال استفزازية لم يتمالك المتسابقون أنفسهم فأقدموا إلى استخدام القسوة مع اللجنة, الأمر الذي أدى إلى خلق الفوضى في مدينة الرميلان ذاك اليوم وتعرض المبنى الذي أجري فيه الاختبار إلى الضرر ....

بالمحصلة لم يتم توظيف أحد , سوى أولئك المدعومين أو المحسوبين, ليتأكّد مرة أخرى أن الإصلاح الذي ينادى به في سوريا إلى الآن ما هو إلا عبارة عن إصلاحات جزئية لا تفي بالغرض المنشود .   
رســائل وتحايــا 
	الإخوة الأعزاء .... 
- أحمد تورك رئيس مؤتمر المجتمع الديمقراطي      - شرف الدين آلجي رئيـس الحزب الديمقراطي 
- حميد كيلاني رئيس حزب السلام والديمقراطية        - بايرام بوزيال سكرتير حزب الحق والحريـة 

- المناضلة ليلى زانا 

    تحية الكردايتي... 

بمناسبة فوزكم في الانتخابات البرلمانية ؛ أهنئكم ومن خلالكم شعبنا في كردستان تركيا ؛ باسم كافة أعضـاء ومؤازري وجماهير حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) ؛ بهذا الفوز الذي حققتموه نتيجة تلاحمكم ووحدتكم في إطار جبهة العمل الديمقراطي الحر ؛ وكذلك هو ثمرة نضالكم وتضحياتكم ودماء آلاف الشهداء وصمود آلاف المناضلين في السـجون التركية . 

كما لا يفوتنا أن نعبر عن ارتياحنا ؛ فوز هذا العدد الكبير من النساء الكرديات وهو يعكس الدور الفاعل والمكانة الكبيرة للمرأة الكردستانية في النضال . 

وكلنا أمل أن يكون نجاحكم هذا حافزاً قوياً لتمتين وحدتكم وتأطيرها وتوسيعها ؛ على طريق تحقيق المزيد من المكاسب لشعبنا بالأساليب الديمقراطية السلمية ؛ لتضمن حقوقه القومية العادلة في دستور مدني ديمقراطي جديد . 

نكرر تهانينا القلبية ؛ وتقبلوا أحر التهاني وأجمل التبريكات 

مع فائق التقدير 

     
في 15/6/2011م                                                         أخوكم نصر الدين إبراهيم

سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )




	الإخوة الأعزاء في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني – المناضل

الإخوة الأعزاء في المكتب المركزي للعلاقات الكردسـتانية - المحترمون
تحية الكردايتي

بمناسبة حلول الذكرى الـ/36/ لتأسيس حزبكم المناضل؛ نتقدم إليكم باسم حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)  – ممثلية إقليم كردستان ؛ بأحر التهاني وأجمل التبريكات متمنين لكم دوام التقدم والنجاح .

لقد جاء تأسيس اتحادكم في ظروف حسـاسة وتاريخية وسيطرة الإحباط واليأس على الشعب الكردي في كل مكان إثـر اتفاقية الجزائر المشؤومة وانتكاسة الثورة الكردية. وجاءت الثورة الجديدة لتعيد الأمل لتلك الجماهير وتثبت للعالم بان إرادة الشعوب لا تقهر وشمس الحرية ساطعة لا محالة ؛ وأثمرت بطولات البيشمركة وتضحياتكم وبالتعاون مع باقي فصائل شعبنا في كردستان العراق في إنجاح انتفاضة1991؛ وما تلتها من مكاسب قومية كبيرة متمثلة في حكومة الإقليم وبرلمانها المنتخب وتعزيز دور الكرد في المنطقة والعالم وكذلك في الحكومة المركزية وتوج بتولي المناضل مام جلال رئيساً منتخباً لكل العراق الفيدرالي؛ وكلنا ثفة بقدرتكم على معالجة الملفات العالقة بينكم وبين الحكومة المركزية وخاصة تطبيق المادة 140 لاسترجاع المناطق المستقطعة وخاصة كركوك إلى إقليم كردستان العراق ؛ وذلك بتضافر نضالكم وجهودكم مع الأحزاب الأخرى ،  وخاصةً الحزب الديمقراطي الكردستاني.

نكرر تهانينا وتمنياتنا لكم بمزيد من التطور والتقدم والاستقرار والمنجزات لشعبنا المفدى في كردستان العراق الذي يستحق أن يعيش حياة كريمة آمنة وينعم برفاهية وسعادة تليق به .  

1/6/2011                                                                         بهـجــت بـشــير 

                                                                   ممثل الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

                                                                                      بإقليم كردستان العراق





أخبــار وتقـاريــر
· كشف المكتب المركزي للإحصاء في سوريا أن معدل التضخم في سورية وصل إلى 4.4٪ في العام الماضي ، مرتفعاً قليلاً عن معدل التضخم لعام 2009، الذي وصل إلى 2.8٪ ، فيما وصل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 3.2 ٪ العام الماضي، بينما في عام 2009 بلغ 6٪ ، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 إلى نحو 2569.7 دولاراً .

· بتاريخ14/6/2011م أصدر السيد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، بياناَ شاملاَ حول برامج وعمليات الإصلاح التي تجرى في الإقليم على كافة الأصعدة والمؤسسات والسلطات ( قضايا الأراضي والمشاريع السكنية – توحيد مؤسسات الأسايش في الإقليم - تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتنظيم شؤونها في إطار قانوني - تشجيع وتفعيل دور الشبيبة كي يعتمدوا على طاقاتهم الذاتية- قانون النزاهة– سيادة القانون– إنهاء حالات التوسط والمحسوبية - إصدار قوانين في المجال الإداري فيما يخص المخالفات – إقصاء العديد من المسؤولين الحكوميين عن مناصبهم - قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ....) .
· شهدت تركيا انتخابات برلمانية تركية بتاريخ الـ12/6/2011, حيث خاض 7492 مرشح عن13 حزب سياسي، و203 مرشح مستقل ( إجمالاً 7695 مرشح )، انتخب من بينهم 550 عضو في مجلس الأمّة التركي (البرلمان). وحصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 49.9 % من الأصوات ، حيث حصل على 326 مقعداً ( وخسر بذلك 15 مقعداً عن عدده السابق ), بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 25.9 % من الأصوات وحصد 135 مقعداً في البرلمان , في حين حاز حزب الحركة القوميّة على نسبة 12.9 % من الأصوات وحجز 53 مقعداً في البرلمان, أما الكرد فقد دخلوا هذه الانتخابات في ائتلاف ضمّ حزب السلام والديمقراطيّة (BDP) وحزب الحق والعدالة ( HAK-PAR) والحزب الديمقراطي في تركيا (KADEP)، بالإضافة إلى بعض الأحزاب اليساريّة التركيّة الصغيرة , وقد أطلق على هذا الائتلاف اسم ( جبهة العمل الديمقراطي الحر ), هذه الجبهّة ، رشّحت 64 مرشّحاً، بينها 13 امرأة, وقد فاز فيها  36 عضواً للبرلمان التركي بينهم 11 امرأة ( ضمت اللائحة الكردية ستة سجناء سياسيين ) , وفي أولى جلسات البرلمان الجديد قام حوالي ثلثي أعضاء البرلمان بمن فيهم النواب الأكراد بمقاطعة هذه الجلسة .

· سلمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 30 حزيران 2011م القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ، إلى لبنان متضمناً أربع مذكرات توقيف بحق قيادات أمنية من حزب الله ، فيما تجنبت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري أي إشارة إلى التزام التعاون مع المحكمة الدولية . وجاء في بيان صادر عن المحكمة من مقرها في لايدسندام قرب لاهاي في هولندا أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسيس صدق في 28 حزيران 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري , وبعد هذا القرار الاتهامي أكد حسن نصرا لله أنه لن يسلم أياً من المطلوبين الأربعة على الإطلاق , وأن المحكمة مسيسة , وقام بعرض بعض الأدلة على ذلك ( حسب رأيه ) .

· بتاريخ 21/6/2011م وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة رسمياً على إعادة انتخاب الأمين العام الحالي للأمم المتحدة بان كي مون، أميناً عاماً لها لدورة جديدة مدتها خمس سنوات، وجاءت إعادة انتخابه بالإجماع وبعد أربعة أيام على موافقة مجلس الأمن الدولي على ذلك , بعد أن قدّم "  بان كي مون " طلباً رسمياً للتمديد له لفترة ثانية كأمين عام للأمم المتحدة .
بلاغ صادر عن اجتماع أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا
عقدت أحزاب الحركة الوطنية الكردية اجتماعا حضرها مسوؤلي جميع الأحزاب المنضوية تحتها وتدارست جملة من التطورات التي تشهدها سوريا مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية وأتساع نطاقها لتشمل معظم المناطق السورية, وفي هذا السياق أدان الاجتماع استمرار النظام في تبني الحل الأمني في معالجة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد, وندد باستخدام القوة والقتل والتنكيل والاعتقال في مواجهة التظاهرات السلمية, ورأى ضرورة الإسراع في وقفها فوراً وإعادة الجيش إلى ثكناته وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسماح للمحتجين بالتعبير عن تطلعاتهم دون تدخل, و توفير كل المقدمات الكفيلة لتهيئة الأجواء لحوار وطني لا يستثني أحدا يؤدي إلى عقد مؤتمر وطني شامل  يضع على عاتقة مهمة اتخاذ القرارات التي من شأنها وضع سوريا في مسار التغيير الوطني الديمقراطي السلمي, لنقل سوريا من حالة الاستبداد واحتكار السلطة إلى دولة ديمقراطية مدنية تؤسس على دستور جديد, دولة تحترم فيها التعددية السياسية والقومية والثقافية وتحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان.

 ورأى الاجتماع أن استمرار النظام في منهج العنف واستخدام القوة في مواجهة مطالب الشعب السوري, يزيد الوضع تعقيداً وتأزما ويقضي على جميع الفرص المتاحة للحل الوطني الذي نسعى إليه جميعا, ويفتح الباب واسعاً أمام مخاطر حقيقية لا يمكن التكهن بمداها وتداعياتها من شأنها أن تقود البلد إلى المجهول.

وفي السياق ذاته درس الاجتماع أهمية تصدي المعارضة الوطنية السورية للمهام الملقاة على عاتقها, والسعي الجدي لتوحيد صفوفها في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة, وضرورة العمل على تشكيل لجنة تنسيق وطنية تضم كل تجمعات المعارضة في الداخل بالإضافة إلى كل الفعاليات والشخصيات السياسية والثقافية والفكرية, من أجل توحيد جهودها ومواقفها إزاء ما يجري في البلد, وإيجاد حل وطني سياسي للأزمة المتفاقمة.

 وشدد الاجتماع من جهة أخرى على حرصه على صيانة وحدة أحزاب الحركة الوطنية الكردية التي تم إنجازها, نظراً للأهمية القصوى لوحدة الصف والموقف الكردي في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة, فهي وحدها الكفيلة بتمكين الحركة الكردية من لعب دور قوي ومميز في الساحة السورية, بما يخدم القضية السورية بشكل عام والقضية القومية الكردية بشكل خاص.

هذا فقد ناقش الاجتماع مواضيع أخرى على صلة بالتطورات الجارية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

11/6/2011م                                                               أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا


تصريـــح 
في التاسع والعشرين من شهر أيار 2011م تم اعتقال الناشط السياسي والشخصية الوطنية الكردية المعروفة السيد أحمد عبد الله حسين - ابو شيرو ( مواليد عام 1952 ) دون أن تذكر الجهة التي اعتقلته سبب هذا الاعتقال . ومن تاريخه فان مصيره مجهولاً . 

إننا باسم أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، في الوقت الذي ندين فيه هذا الاعتقال التعسفي للناشط السياسي والشخصية الوطنية الكردية المعروفة السيد  احمد عبد الله حسين"، نطالب بإطلاق سراحه وسراح آلاف المعتقلين السياسيين الذين لازالوا في السجون، رغم صدور مرسوم بالعفو في بداية الشهر الجاري .

5/6/2011م                                                                 أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا
رأي :                                   في مفهوم ( الدولة المدنية ) !!

سربست نبي
إذا أردت أن تميّع مفهوماً, أو تشوّهه وتتحايل عليه, وتخلق بلبلة عنه, وتصرف الأذهان في المحصلة، يكفي أن تطلق عليه تسميات أخرى لتزيده غموضاً ولبساً, وتخترع له ألقاباً وأوصافاً  ....الخ .
 في العرف العقلي الأرسطي( الموجود لا يعرّف, فإن عرّفته زاد غموضاً) والحال أن هذه القاعدة تصح على الموجودات الاعتبارية والمادية والمعنوية جميعها. ولا تشذّ الدولة ككيان عن تلك. فالدولة وجدت أصلاً كي تكون سياسية تستمّد شرعيتها من أساس اجتماعي مدني. إذ لم يشهد تاريخ الدول بالمعنى الحديث من قبل دولة غير سياسية, سوى تلك الإمارات والممالك والإمبراطوريات الغابرة, التي كانت تمثل سلطة إقطاع عسكري أو سواه. ولهذا لم تكن تشكل دولاً بالمعنى الحديث لمفهوم الدولة. ومن الخطأ, من وجهة نظر علوم السياسة والفكر, عدّها دولاً في الأصل والطبيعة. لاعتبارات عديدة , منها غياب فضاء سياسي عام ومشترك. واختزال السياسي فيما هو اجتماعي, وعدم التمييز بين المجالين. من هنا لم تكن دولاً سياسية, ولا حتى مدنية. إنما في أحسن الأحوال كانت مجرد سلطة إقطاع عسكري.

 لا يصح التمييّز بين ماهو(مدني) و( غير مدني) من الناحية المنهجية إلا حينما يتعلق الأمر بالسلطة. فالسلطة السياسية هي عادة ما يستخدم بشأنها مصطلح (السلطة المدنية) أو( السلطة العسكرية)..الخ. ومن النافل الحديث عن الدولة السياسية بوصفها دولة مدنية, لأن الدولة لا تكون أصلاً ما لم تتأسس على مجتمع( مدني) فهذا التأسيس من مبررات وجودها وشرط له. ولا يمكن أن تكون هناك دولة سياسية حديثة من دون مجتمع مدني حيّ. وهذا التعريف للدولة بصفتها سياسية, وللمجتمع بصفته(مدنياً) له جذره الفكريّ العميق وتأسيسه النظريّ اللذين يحولان دون الخلط بينهما بأيّ اعتبار.

 لقد انتبه الآباء الأوائل للفكر السياسي الحديث, والمؤسسون لنظرية الدولة والمجتمع المدني, إلى هذا الجانب. فقد استخدموا طوال قرنين منذ زمن الفيلسوف الإنكليزي( توماس هوبز) مصطلح الاجتماع/المجتمع( المدني) و( الكومنويلث) والدولة للإشارة إلى النموذج الجديد للاجتماع الإنساني بمواجهة الأشكال السابقة للاجتماع المدني وبخاصة ( الاجتماع الطبيعي) كما افترضوا, قبل أن يصبح المجتمع المدني حيّزاً مستقلاً عن الحياة السياسية, ويغدو كل ماهو ليس من الدولة اجتماعياً. ويُنجز الاستقلال التامّ بين المجالين السياسي والاجتماعي( المدني) مع ظهور النظرية الليبرالية. لقد ساد هذا التصور الأولي لدى (هوبز) و( جون لوك) وآخرين. والقول بالمجتمع المدني كان يعني الدولة في ذات الوقت لديهم, ويراد به المجتمع السياسي المنظم المنبثق من المجتمع البشري, لا من مصدر ديني مفارق. وكانت السياسة, لدى هؤلاء, مدنية ودنيوية غير مقدسة, وليست شأناً لاهوتياً, كما كان الحال لدى فلاسفة العصر الوسيط مثل (القديس أوغسطين) و( توما الأكويني). بهذه الدلالة استخدم هؤلاء صفة( مدني) ليس إلا.

في المرحلة التالية من تطور الفكر السياسي الحديث حيث تم التمييز والإقرار بالفصل العلائقي بين المجالين,  مع مفكرين أمثال( آدم سميث) و( آدم فيرغسون) و( ستيوارت مل) و( توكفيل) وغيرهم. صار الحديث عن الدولة بصفتها كياناً (سياسياً) والمجتمع بصفته كياناً( مدنياً) مستقلاً تماماً عن المجال السياسي ومجرداً منه, مثلما ليس للدولة من علاقة بالحياة ( المدنية) إلا حينما ترتد إليها لتبرر شرعية وجودها. وعلى العكس من ذلك بات التأكيد على ضرورة حماية هذا( المجال الخاص) أو( المدني) يستدعي أكثر فأكثر تعزيز التدابير الاحترازية ذات الطابع الوقائي التي تحول دون تعسف السلطة السياسية وتقييد تدخلها في الحياة ( المدنية) جزءاً لا يتجزأ من التصور الحديث والمعاصر للدولة السياسية.

خلاصة القول, الحديث عن الدولة المدنية أشبه ما يكون بالثرثرة الفارغة عن الماء ( السائل ) على أنه سائل. ففيه من اللغو والتضليل والخلط ما يثير الارتياب العميق . وهذا الاختراع النظري غير الموفق لا يمكن أن ينسب إلا للمعارضات العربيـة عموماً, والإسلامية السورية بوجه خاص. فقد أتت به في سياق التغييرات التي تعصف بالمنطقة, وشاءت عبر طرحه القفز على مطلب علمانية الدولة, كشـرط لتحديث السـلطة وتحوّلها إلى سلطة سياسية ديمقراطية ، وتمكنت من إقناع أنصاف الليبراليين وأشباه الديمقراطيين بأهمية هذا الاختراع العروبي- الإسلاموي الوحيـد في هذا العصر . إنها تتحين , من وراء هذا المفهوم الزائف ، احتواء التغيير الديمقراطي الحقيقي والملح وليّ عنقه نحو فخّ المفاهيم الأيديولوجية الفضفاضة كي تنقضّ عليه تالياً وتنسفه بترسانتها الأيديولوجية التكفيرية. ذلك أنها حتى هذه البرهة لا تسلّم بضرورة تحديث الدولة ولا تؤمن بدمقرطتها إلا مواربة. كما لا يمكنها قط أن تعلن بصراحة إن شرعية الدولة وشرعية كل سلطة سياسية هي دنيوبة وإنسانية, وليست سماوية مفارقة, طالما أنها لا تزال على اعتقادها العتيق بمفهوم ( الحاكمية) و أن الإسلام دين ودنيا. إن كل فكر سياسي ديني يتعارض مع تحديث الدولة ودمَقرَطة النظام السياسي, لأنه يتعارض في الأصل مع القول بالمصدر الدنيوي- البشري للسلطة وشرعيتها. والسلطة والأيديولوجية الدينيتان ترفضان النظر إلى رعايا الدولة على قاعدة المساواة في المواطنة, وفي الحقوق الطبيعية التي تفرضها الطبيعة البشـرية . من هنا يغدو الحديث عن دمقرطة الدولة وتعدديتهـا من دون إعلان ضرورة عَلمَنَتها لغواً فارغاً وتضليلاً سياسياً وخداعاً .
الأخوّة والمواطنة ... نريدها شراكة حقيقية

م. رشـيد
بات مرفوضاً تماماً الطلب من الكردي بالخروج من جلده القومي ، والتنازل عن حقه الطبيعي وحلمه المشروع..، حتى يثبت لشركائه في الوطن أنه مواطن صالح ومخلص وغير انفصالي ..

ولم يعد صحيحاًً النظر للكرد وفق مقولة الشاعر معن بسيسو: " انتصر القائد صلاح الدين الأيوبي فهو بطل عربي ولو انهزم فهو عميل كردي " .

ولم يعد جائزاً اعتبار الكردي من أهل البيت مشروطاً بألا يلمس غرضاً ، أو يسـتعمل أثاثاً ، أو يحتل حيزاً ، أو يأكل زاداً أو ... الخ .

ولم يعد مشروعاً وجائزاً زجّ الكردي وقوداً في حروب الغير ، الذين أرادوهـا دفاعاً عن أمجـادهم و كيـاناتهم و مصالحهم ..وليس للكردي فيها ناقة ولا جمل.

ولم يعد مضطراً أن يتآخى الكردي ويتحد مع آخر (من غير جلدته) مهما كانت صفته قبل أن يحدد التخوم والشروط معه في الحقوق والواجبات .

 فلم يعد مقبولاً أبداً استغباء الكردي على طريقة الجندي " حمد " الذي رفض أمرا لضابط بالجلوس في الصفوف الخلفية حين الفقص والرقص (الاحتفال) طالما كان يؤمر بالوقوف في الصفوف الأمامية أثناء الفقع والطقع (القتال) .

ولم يعد معقولاً أن يحرم الكردي من حلمه الكردستاني التاريخي الحقيقي، في الوقت الذي ينصر العربي والفارسي والتركي أبناء جلدتهم ويؤازرونهم أينما حلوا ورحلوا من أقصى أصقاع الأرض إلى أقصاها بشتى الأساليب والسبل .

ولم يعد سليماً ولائقـاً التعامل مع الكردي وفق النموذج التركي باعتبـاره من أتراك الجبال كما يراه الأتاتوركيون الشوفينيون، أو أخوة في الدين والمواطنة التركية كما يرغبه الأردوغانيون الإسلاميون، ولا النموذج الصدامي الفاشي الذي كان يعتبر كل عراقي عربي وبعثي ، ولا النموذج الإيراني الأصولي الذي يعتبرا لكردي من عرقهم الآري ، ويطلب منه الرزوح تحت نير الإمبراطورية الفارسية بغطاء ديني طائفي وزعامة مطلقة للوالي الفقيه.

بموجب النماذج السابقة عرضها اُستغل (بضم الهمزة) الكرد في تثبيت سيطرة القوميات السائدة وتوسيع رقعة دولها وتوطيد أركانها بذريعة تحرير المقدسات والدفاع عن الأوطان والأديان ، من الغزو التتري القادم من آسيا، أو الحملة الصليبية العاتية من الغرب، أو الخطر الشيوعي المحدق من الشرق، أو الخطر الإسرائيلي الصهيوني المهدد من العمق ...، ومُنعوا من تأسيس كيان قومي مستقل خاص بهم ( لأسباب انتقامية ، أو أمنية ، أو عنصرية ، أو استعمارية..)، يوحد أرضهم ويجمع شملهم أسوة بباقي شعوب المنطقة والمعمورة ( حيث يعتبر الكرد أكبر أمة في العالم بدون كيان مستقل) ، بالرغم من امتلاكهم لكل المقومات والمسـتلزمات .. ، كما كانوا أسـياداً وأحراراً في مملكاتهم وإماراتهم كالمبديين والميتانيين منذ ما قبل الميلاد ... وحتى عهد البدرخانيين، إلى أن طالتهم يد الغدر ولعنة التقسيم ، أولها بعد معركة جالديران 1514م بين العثمانيين والصفويين، ومعاهدة لوزان 1923 الغادرة ، وآخرها معاهدة سايكس بيكو 1916م المشؤومة ، التي رسمت بموجبها حدوداً ، وأنشئت دولاً اقتسمت كردستان فأصبحت تحت سيطرة القوميات السائدة فيها، وجرد الكرد من جميع حقوقهم القومية والوطنية والإنسانية، والتي أمست عرضة للمساومات والتوازنات الدولية والإقليمية والمحلية ، ورهينة للاعتبارات الدينية والمذهبية ، وأسيرة للايديولوجيات والمفاهيم الوطنية والقومية والأممية ...، يصطدم المطالبين بتلك الحقوق دوماً بالنفي أو بالرفض أو القمع أو التأجيل أو الإنكار.. أو الاعتراف الخجول في أفضل الأحوال .. بالرغم من الظروف والأوضاع الدولية، ومفاهيم الحرية والديمقراطية والسلام .. التي تتجاوز الحدود والحواجز... بفضل العولمة وتقنياتها الدقيقة والحديثة ...                  البقية على الصفحة /10/ 
تتمة ... الأخوة والمواطنة ... 
فما زالت هذه الآراء والرؤى- الإقصائية والوصائية والاستعلائية - معشعشة في أذهان وسلوك معظم رجال الفكر والسياسة والقانون والدين .. من هذه القوميات السائدة، حيث يطالبون الكرد بالتخلي عن حقوقهم القومية لحماية الدول التي ألحقوا بها ( إكراهاً ودون استشارتهم ) باسم الوحدة الوطنية والأخوة في الوطن والدين والطائفة..، والرفاقية في الأفكار والأيديولوجيات...

فالحوارات الماراثونية مستمرة (بمشقة وتوجس وريبة) بين أطراف وممثلين عن الحركة الكردية من جهة، والقوى السياسية السورية المعارضة (الإسلامية والقومية والماركسية..) ومن جهة أخرى، منذ الشروع بتأسيس إعلان دمشق وجبهة الخلاص ومؤتمر التغيير في أنطاكيا ، وإلى الاجتماع التأسيسي لهيئة التنسـيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية مؤخراً، حول الاعتراف بالوجود الكردي ( أرضاً وشعباً) وحل قضيته القومية دستورياً ضمن الوطن السوري الموحد بسبب الفيتو أو التحفظ أو التشكيك .. المعلن من قبل معظم المعارضة ضدها .

فمن باب الذكر لا الحصر نجد الدكتور برهـان غليون في معرض رده عن موقف الكرد يقول : لقد حسـم الكرد موقفهم نحو المواطنة وحقوقهم الأخرى ستناقش تحت قبة البرلمان الجديد القادم بعد تغيير النظام (محاضرة في برلين – موقع باخرة الكرد الالكتروني ) ، وكذلك الأستاذ ياسين حاج صالح يطالب الكرد أن يكونوا وحدويين ويتخلون عن الحلم الكردستاني ، و يعتبر تمسك بعض القيادات الكردية به غطاء لممارسات انتهازية للفوز بالشـرعية في الوسط الكردي(ملحق جريدة النهار الثقافية 28تشرين الثاني 2010م)، في حين الأستاذ أكرم البني يأخذ على الحركة الكردية ترددها وتأخرها في الالتحاق بركب الحراك الشعبي المطالبة بالحرية، وكذلك تقديمها لشعاراتها الخاصة المتعلقة برفع الظلم والاضطهاد القومي على الشعارات الديمقراطية العامة .. (جريدة الحياة- الأحد 29مايو 2011م).

لقد استشهدنا بهؤلاء الثلاثة (كنماذج) من الشخصيات الديمقراطية الليبرالية المتنورة، والذين يعتبرون من الصف المتقدم المتفهم والصديق للقضايا الوطنية والقومية للكرد ، وهم بهذه النوايا والأفكار.. ( ؟! ) ، فما بالكم بالمتشددين والمتشنجين والرافضين لذكر كلمة كورد أو كردستان أمامهم ، الذين يستظلون (غالبيتهم) بعباءات الأنظمة التي تحكم الدول التي تقتسم كردستان، وتنهل من ثقافاتها وأيديولوجياتها الشمولية والاستبدادية والعنصرية...

وأخيراً لا بد أن نقف عند بعض المواقف والرؤى الخاطئة والمسـيئة للكرد ، التي تنم عن نفاق أو قصر نظر أو تخاذل أو تهور أو عدم شعور بالمسؤولية أو ... تصدر عن بعض شخصيات ( ذات أصول كوردية ) تنتمي بأفكارها وممارساتها وسلوكياتها إلى تيارات راديكالية أو كوسموبوليتية أو سلفية .. تتنصل من حقوق الكرد القومية المشروعة والعادلة ، وتضحي بها وتساوم عليها من أجل أجندات خاصة بها، وتصر على خلط الأوراق وتعريض دماء الكرد للسفك وأموالهم للنهب وأعراضهم للانتهاك على أيدي المتعصبين الدمويين والمرتزقة .. ، وتخريب البيت الكردي وتفتيته، وبالتالي إضعاف موقفه وموقعه على الساحة، من خلال التهجم على بعض الرموز والأحزاب الكردية والتشكيك في وجودها وتاريخها وأدائها، مستغلة بعض الظروف الطارئة أو غير الطبيعية، ومنفعلة تحت تأثير الثورات الشبابية العارمة، وشعاراتها الحماسية الساخنة ومظاهرها المؤثرة، وغيرها.

وفي الختام يبقى أن نذكر أن الحركة الكردية التحررية منذ انطلاقتها تؤكد على التلازم بين النضالين القومي والوطني في برامجها وحراكها، وتطالب بإطلاق الحريات العامة ومكافحة الاستبداد والفساد وبناء دولة المؤسسات على أساس الكفاءة والمواطنة بعيداً عن التمييز أو التفضيل ، وتؤكد على الحلول الديمقراطية السلمية، وتنبذ العنف والقمع في أدبياتها، وتحرص دائماً ليكون الكرد جنوداً أوفياء وأشداء وأكفاء في الذود عن الوطن ووحدته وأمنه وسلامته، ويكونوا شركاء حقيقيون في الثروة والسلطة لبناء الوطن و تطويره ..
الشـــمولية
إن الشمولية كما تبدو هي النمط النوعي المعاصر من الاستبداد والطغيان والتسلط نمط من الصعب "إن لم نقل من المستحيل" تصوره خارج نطاق المجتمع الحديث, وبهذا المعنى إنها تقوم على وتستدعي التقدم التقني العاصف والمركزة الشديدة, والتدخل المباشر للدولة في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي , والتطور الهائل للعلوم والتطبيقات المترتبة عليها, وبخاصةً وسائل الإعلام والاتصال , والنمو السرطاني للبيروقراطية , والمؤسسة العسكرية ( بما في ذلك الجندية الإلزامية والاحترافية معاً ) وأجهزة الأمن وتطور عناصر الضبط والربط والإدارة والتنظيم , وظهور الحشود الجماهيرية الهائلة على المسرح .
وتتقاطع الشمولية مع الاستبدادية والتسلطية والأمنية , ومع ذلك لم نجد أي من الصفات الثلاثة الأخيرة قادرة على استغراق المضمون الأساسي للشمولية , بما هي من حيث المبدأ وبما هي أقدر على وصف بعض النظم السياسية أيضاً . ليـس فقط في بلدان الرأسمالية المتطورة والبلدان التي سميت اشتراكيه بل في بعض البلدان المتخلفة ومنها بعض البلدان العربية في النصف الأخير من القرن العشرين .
من الممكن القول إن كل شمولية هي تسلطية أو استبدادية أو أمنية بل ( ريعية بمعنى ما على الصعيد الاقتصادي الذي يلعب فيه القسر السياسي دوراً كبيراً في التوزيع على الأقل إن لم يكن في الإنتاج ) على الرغم من أن مصطلح الريعية ليس له مكان عضوي في مصطلحات الحقل السياسي . إلا أن العكس غير صحيحاً بالقدر نفسه إن لم أقل غير ذلك .
وفيما يتعلق بالتسلطية نعتقد أنها محاولة لوصف الدولة العربية المعاصرة والتي هي مصطلح يكاد يكون مطابقاً في محتواه لنمط الاستبداد القديم مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار الحقيقية على الحكم التي تنشأ من شروط الحياة المعاصرة , ولكن المصطلح في النهاية يدل على الهيمنة التسلطية على المجتمع, وانتزاع حقه في حكم نفسه, والاستئثار به بدون أي وجه حق أو سند قانوني أو أخلاقي أو سياسي .... الخ . وربما يشكل مصطلح الدولة الأمنية دلالة على الدولة التي يشكل الهاجس الأمني فيها المحدد الأساسي لسياستها الداخلية وحتى الخارجية إلى حد كبير . ليس هذا فحسب بل إن الأجهزة الأمنية فيها تشكل الوسيلة والأداة الرئيسية التي يتم بها الحكم وغيرها, الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى التهام دور الدولة إن لم أقل التهام الدولة في الأصل من قبل الأمن. فالشمولية طريقة حكم , نظام سياسي يمسك فيه حزب واحد السلطة بكاملها , ولا يسمح بأية معارضه , فارضاً جمع المواطنين وتكتيلهم في كتلة واحده في الدولة وخلفها .
الشمولية طريقة عمل الدولة , التي تقوم زيادةً على إدارة الحياة السياسية بإدارة الحياة الخاصة للأفراد .
الشمولية صيغة استبداد ظهرت في القرن العشرين. وهي متحدرة من الفاشية. ففي الدولة الشمولية لا يوجد الفرد ولا يعرف إلا من خلال علاقته بالمجموع " الشعب " أو " الأمة " . وتصبح الدولة مطلقه وموضوع عباده حقيقية . ويتم عسكرتها لتأمين الإرهاب والتمكن من الهيمنة على الأفراد. وقد بلور مفهوم الشمولية الصيغ الجديدة للطغيان . وبشكل خاص الذي يمارس على كل من هو خارج هذه المفاهيم . وهو غير منفصل عن النازية . في عام 1939 بدأ الكتاب يبحثون عن الصلة بين الفكرانية الفاشية وبين الشيوعية السوفيتية , بحجة إنهما معاً يتسببان في اضطراب السلم والاعتداء على الحريات . وهذا ما كان يستنكره بشدة الكتاب الشيوعيون ويحاولون دحضه . سؤال يطرح نفسه في أي شيء تكمن ظاهرة الشمولية ؟
إنها كما يبدو ظاهره كبقية الظواهر الاجتماعية تقع تحت تعاريف عديدة حسب الزاوية التي ينظر منها الملاحظ وعناصرها الأساسية خمسة هي :
1- الظاهرة الشمولية تأتي في نظام يعطي حزباً واحداً احتكار النشاط السياسي بكامله .
2- يقوم الحزب المحتكر على إيديولوجية يتسلح بها وتقود فعالياته. ويمنحها سلطة مطلقة وتصبح بالتالي الحقيقة الرسمية للدولة.
3- لنشر هذه الحقيقة الرسمية تقوم الدولة بنفسها باحتكار مزدوج لوسائل القوة, ووسائل القمع . وتضع تحت إدارتها وتوجيهها مجموعة وسائل الاتصالات , من صحافة , واذاعة وغيرها من الوسائل .
4- تخضع النشاطات الاقتصادية والمهنية للدولة , وتصبح جزءاً منها , وبما أن الدولة غير قابلة للفصل عن فكرانيتها , فان غالبية النشاطات الاقتصادية والمهنية تطبع بالطابع الرسمي .
5- وعندها تصبح الدولة منظمة الأنشطة وخالقها . ويصبح كل نشاط خاضع للفكرانية الرسمية .
ويشير كارل فردريك إلى خمسة صفات أساسيه تميز النظام الشمولي :
1- حزب وحيد يراقب جهاز الدولة يديره رئيس ذو كاريزمية خاصة. 2- فكرانية دولة تحتوي على إبعاد خارج حدودية وأممية.
3- جهاز بوليسي يعمد الإرهاب . 4- إدارة مركزيه للاقتصاد .5- احتكار وسائل الاتصال الجماهيرية .
يضاف إلى ذلك , كما يرى , الممارسات العملية اليومية المنظمة والدائمة الحاملة للتسلط والاستبداد مثل : الاستيلاء على العملية التربوية , وإقامتها على قاعدة الفكرانية الرسمية , وضع شبكة من الرقابة على الأفراد حاضره دائماً وشديدة الفاعلية . تسخير التكنولوجيا الحديثة للسيطرة الكاملة الشاملة على كل نواحي حياة المواطنين .
Rast bûna Biryara tevgera kurd
Pêncî û çar sal derbas bûn li ser damezrandina yekemîn partî li sûrî.

Bê gûman damezran dina partî nej valahiyekê bû,lê belê pêwîst bûneke Girîng bû, cara pêşî rêxistinek dibe berpisyarê miletekî bindest.

Jê wê demê û ta vê gavê tevgera kurd gelek qurbanî ,zulm û zorî danî ne Û dîtine.

Bi rastî gelek gotar  hatin nivîsandin li ser xebata tevgerê ,ez li vir ne hatime pesindariya tevgerê bikim, bê gûman tevger dikarî berevaniyê Di berxwede bike.

Lê xala herî girîng rewşa ku roj hilata navîn têde derbas dibe bi giştî Û qeyrana li sûryayê bi taybetî, û rola tevgera kurd têde.

-ev bûye nîv çerx û rêjîma bas dest helat dariyê li sûrî dike û li gor Madeya (8)an ew rêberiya dewlet û civakê dike,  ev rêjîm bihemû rengî zor darî li ser miletê xwe meşandiye.

Û pêlên şofînî û dadweriyên nerîtî li ser gelê kurd pêk anîye.

Di wan demande hêzên tevgerê bi hemû şêweyî xebata xwe berdewam di kir dijî van pêlana û herdem berevanî diber miletê xwede dikir Lê ya herî balkêş rojekê tevgera kurd pirsgirêka xwe cûda nekir ji pirsgirêkên sûrî yên giştî, herdem didan diyar kirin ku çareserkirina pirsgirêka kurd girêdayîye bi rewşa sûrî ya giştî.

Û bi hemû rengî dixwest xwe nêzîkî hêzê erebî bikie û daxwazên gelê xwe bi wan bide  nasîn, ne ji hêla berhngariyê tenê lê ji hêla rêjîmê ve jî Û bi dil pakî û bi hestekî niştîmanî peyamên xwe dişandin ji herdû alyan re. lê bersiv herdem bi nijad peristî di hat sitendin,tevî  wilo tevger û miletê kurd li ser ya xwe man, ji dev silogana biratiyê bernedan Ta gihaşt avakirina daxuyanîya şamê, û rola tevgerê di avakirina wêde diyar bû.

Lê ev yek ji hêla rêjîmêve ne hat qebûl kirin, rêvebirê daxuyaniyê hatin bin çavkirin û ketin zindanan de.

-li pêşî me da xuyakirin ku roj hilata navîn dikele kelehên zordariyê tên herifandin û welatê me sûrî yek ji wan dewletane.

Ev bûye serê sê heyvan gel ne razîbûna xwe dide diyar kirin û doza guhertineke aştiyane dike, lê rêjîm bi hemû hêzên xwe ew xupêşandan Tewan bar kir,û ta vê gavê zêdî hezar û sêsid kes şehîd bûne û bêtirî Deh hezar bin çav kirî, û bi hezaran mişext û penaber , ev hemû bona Doza azadiyê.

-gelê kurd wekî beşeke xuyayî ne dûrî van xupêşandanan bû ,ji rojên pêşîde bengewaza birayên xwe yê ereb  pêk anîn û beşdarî şoreşê bûn Lê ta vê gavê tevgera konevanî  biryara daketina qadê nestendiye û Ji hêla dinve pişt giriya xortên li qadan girtiye, li bizelalî dibêje hîn biryara Daketinê me nestendiye.

Bi rastî ev li cem beşek ji xortan cihê şermezarkirinê bû û li cem beşêdin Cihê bêdengiyê bû.

Lê bi rastî ez dibînim ku ev cara pêşîye ku tevgera kurd bi zanebûn û bi hûrbînî li rewşê di meyzî ne.

Çimkî bi rastî ta vê gavê rewş zelal nebûye ji hêla pirs girêka kurdî ve Û ez dibînim ku tevgera kurd kete şaştiyeke dîrokîde ku neçû diyalok bi rêjîmêre nekir .çimkî ta vê gavê berhngariya erb(mûarede)helwesta xwe zelal nekiriye û li cem wan tu arîşe tuneye ku diyalokê bi rêjîmêre bike Lê weko pêşiyên me digotin(ji wanre adete lê ji mere qebhete)

Ez vê serpêhatiyê diyarî rewşembîrê kurdan dikim.

Ya din ez dibînim ku siyaset bazirganiye berjewendiya gelê min li kube ezê wê bikim, ez ne amademe ku pêncî salêdin xebatê bikim ta mûareda erebî venasînê bi min bike.

Ez bi hêvîme ku kurd heo têkevin şaştiyên dîrokîve. Û rojên pêşhatî wê teqes bike vê yekê.

                                                                                                                              Ciwanê Amûdê

                                                                                                                            Ebdul Selam Xoce

Ebdul Selam Xoce

يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل : 


إزالة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي.


تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية.


تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا والديمقراطية للبلاد. 





لسان حال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )





العددان ( 440-441 )              حزيران وتموز 2011م ـ 2623ك               الثمن (10) ل.س











البارتي... والحوار الوطني


 


لقد كان من دأب البارتي دائماً انتهاج لغة الحوار كمخرج من أية أزمات وتجاوزها سواء على صعيد الحركة الوطنية الكردية، أو على صعيد المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية ، أو حتى مع السلطات السورية , وخاصةً في ظلّ الأزمة التي تمر بها البلاد , فكان الحوار أبرز وسائل النضال السلمي المعتمد في حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) ومنذ تأسيسه في العام 1957م بالإضافة إلى حق التظاهر السلمي والاعتصام والإضرابات .. وعلى هذا الأساس كانت الدعوات المتكررة التي أطلقناها ووجهناها للسلطة السورية بقبول مبدأ الحوار مع الشعب , والبدء بإصلاحات جذرية شاملة قبل فوات الأوان , وعدم الاحتكام إلى منطق القمع والقتل في التعامل مع الشعب الأعزل المطالب بحقوقه العادلة ...


واليوم, ونحن جميعاً -وطناً ومواطنين- نعيش ظرفاً صعباً بكل ما للكلمة من معنى , فبعد سقوط مئات الشهداء مدنيين وعسكريين، و آلاف الجرحى والمفقودين، يطلق الآن النظام السوري دعوة للحوار الوطني.. إننا نؤكد بأنه لفتح حوار حقيقي وجاد يجب توفير الأرضية المناسبة و المتمثلة في :


- سحب القوى الأمنية ووحدات الجيش من المدن والبلدات إلى مواقعها الأساسية وفك الحصار عنها. والسماح بالتظاهر السلمي .


- إطلاق سراح  جميع  معتقلي الرأي والسياسة ومعتقلي الأحداث الأخيرة فوراً.


السماح بممارسة الأحزاب السورية لنشاطاتها بشكل علني .


- وضع حد للإعلام السوري الرسمي وتوجيهه بالكف عن حملات تشـويه الحقائق.


- تشكيل لجان محايدة ومستقلة تضمن شخصيات وطنية معارضة وممثلين عن ذوي الشهداء مهمتها التحقيق في الجرائم التي ارتكبت, والبدء بمحاكمة المسئولين عن ذلك .


- السماح للمنظمات الدولية بدخول الأراضي لسورية للاطلاع على الوضع.


- الاعتراف بوجود قضية كردية في سوريا لابد من حلها حلاً ديمقراطياً.


بعد ذلك سيكون الشعب مستعداً للحوار لإنقاذ سوريا ، وإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد وصولاً إلى إقامة نظام وطني ديمقراطي، يتمتع فيه جميع السوريين بالحرية والعدالة والمساواة . 








بيان البارتي 


في ذكرى تأسيسه الــ /54/





يا جماهير شعبنا الكردي 


أيتها القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية 


نحتفل اليوم بالذكرى الرابعة والخمسين لميلاد حزبنا، الذي تأسس في الرابع عشر من حزيران عام 1957م ، ليقود نضال شعبنا الكردي في سوريا، وإزالة الظلم والاضطهاد القومي بحقه ، وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية وتحقيق تطلعاته في مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة بين كافة المواطنين ، ولأجل تقدم بلادنا سوريا .


لقد جاء تأسيس البارتي في ظل أجواء الحرية والديمقراطية التي كانت سائدة آنذاك بعد الإطاحة بدكتاتورية الشيشكلي عام1954، الذي كان من بين أهدافه تنظيم طاقات شعبنا للدفاع عن حقوقه القومية المشروعة، وتوفير الحريات الديمقراطية والمساواة التامة بين مواطني سوريا بكافة انتماءاتهم القومية والدينية ، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد وصيانة استقلالها، وتحقيق تقدمها على كافة الأصعدة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وقد لاقت أهداف الحزب تجاوباً كبيراً من قبل الجماهير الكردية التي انضمت إلى صفوفه بالآلاف ، واعتمد الحزب منذ تأسيسه برنامجاً وطنياً وقومياً، حيث اعتبر نفسه جزءاً من الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد ...   البقية على الصفحة /2/











 الموقع على الرابطين : www.alparty.org ، www.alparty.de ، البريد الإلكتروني : Hemid9@hotmail.com











موسم القمح 2011م لماذا كان دون التوقعات ؟؟؟





كانت تقديرات وزارة الزراعة والإصـلاح الزراعي بخصوص إنتاج القمح في مختلف مناطق زراعته  في سـوريا أن يصل إلى 3601394 طناً من 1521040 هكتاراً . ولكن كانت النتائج مخيبة للآمال والتوقعات , حيث بلغت الكميات المشتراة تقريباً 2.5 مليون طن أي بفارق مليون طن بين الواقع والتوقع ....


 فلماذا يا ترى هذه الفروقات الكبيرة؟! بالرغم من أنّ الحكومة قد قامت بتخفيض سعر المازوت خمس ليرات سورية ليصل إلى 15  ليرة سورية للتر المازوت وكذلك تم رفع سعر شراء كيلو القمح من المزارعين ليـرة واحدة للكيلوغـرام ليصبح 21.5 ليرة للقمح القاسي و21 ليرة للقمح الطري, وكذلك سرعة صرف الفواتير .


إنّ أهم الأسـباب التي جعلت التقديرات غير صائبة هي تأخير استصدار هكذا قرارات, فتخفيض سعر المازوت كان بعد انتهاء فترة السقاية لمحصول القمح , فبارتفاع سـعر المازوت كان المزارع يعجز عن تحمل نفقات السقاية الباهظة الأمر الذي كان يدفعه إلى تحويل زراعته إلى زراعة بعلية تعتمد على الأمطار, وهي دون شك تعتبر مغامرة في ظل سنين الجفاف التي تمر على المنطقة, وما أن حلّ موسـم الحصاد حتى أعـلن عن ضعف شديد في إنتاجية القمح البعل .


كما أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد حالت دون الاهتمام الجيد بالمحصول , بالإضافة إلى عامل عزوف الفلاح عن الزراعة , ولجوئه إلى الهجرة في ظـل الإجراءات التي تنتهجهـا السـلطات خاصةً في منطقة الجزيـرة , وكذلك الظروف المناخية السيئة . 


وكذلك تسـببت العواصف المطرية القويـة بخسائر كبير في محصول القمح , كتلك التي عصفت بإدلب ومناطق عديدة في محافظة الحسكة وخاصةً أراضي عشـرات القرى المزروعة بالقمح في منطقة المالكية التي أتلفت عن بكرة أبيها بعد أن ضربتها عاصفة قوية من البـرد الكبير الحجم ( دون أن تعوضهم الحكومة عن خسائرهم الهائلة إلى الآن أسوة بقرى اليعربية التي تعرضت أيضاً لفيضانات جارفة ) ... 

















ركن المرأة                          تقديم : روشن ديركي





دور المرأة في التدبير المنزلي





إن من أكبر المشـاكل الرئيسية التي يعاني منها عموم المجتمع الإنساني هي مشكلة المال والدخل الفردي والجماعي والموازنة بين الموارد والإنفاق , وينسحب ذلك على اقتصاد الأسـرة وموازنتها المالية في الإنفاق والاستهلاك فالإسراف والتبذير بالطعام والشراب والملبس والزينة والسكن والكماليات والخدمـات , يعد من أخطر مشاكل الناس, فهناك البذخ والصرف غير المتقن في الحاجات غير الأساسية مما يرهق اقتصاد الأسرة والأمة والدولة ولا يتناسب في كثير من الأحيان مع دخل الأسرة وواردها , ولكي تنتظم موازنة المجتمع الأساسية - من الناحية الاقتصادية - يجب الاعتدال في الإنفاق وتجنب الهدر والصرف غير المتقن على أن لا يكون ذلك مدعاة إلى التقتير والبخل والحرمان .


من القضايا المهمة في الإنفاق هي قضية إنفاق الأسرة وميزانيتها بشكل محدد , فالأسرة يجب أن تسير وفق منهج قويم في الإنفاق , ليس للفرد فقط بل للجماعة أيضاً لأن ذلك ينعكس مردوداته على المجتمع بشكل عام . 


المبادئ الأساسية لميزانية الأسرة والصرف والإنفاق تكون ضمن أطر التقنين والتربية والتوجيه الأخلاقي , وتدخل بمجموعها ضمن إطارين هما, الإطار الاجتماعي والإطار الأسري, ويبرز دور المرأة في تدبير شؤون المنزل والاقتصاد المنزلي في حرصها على مالية الأسرة ومراعاتها لشروط الاعتدال في الصرف والكماليات ووسائل الزينة على أن لا تخرج عن حدودها المعقولة أو تتجاوزها كأن تكون لمجرد المباهاة في الصرف وحب الظهور والمراءاة .


إن بإمكان الأم أن توفر قسطاً من وارد الأسرة وتخفف عن الرجل تحمل الديون بتقليل الصرف والتأثير على أبنائها بل والزوج في رسم سياسة إنفاق معتدلة للأسرة توازن بين وارداتها ومقادير الاستهلاك والإنفاق لديها. إن كثرة الاستهلاك والإسراف والتبذير في الأسرة , تنعكس آثارها ليس على الأسرة فحسب وإنما على الوضع الاقتصادي العام في المجتمع والدولة,إذ ترتفع القوة الشرائية في السوق نتيجة الإنفـاق والاستهلاك , فتنخفض قيمة النقد وترتفع أسـعار السلع والخدمات, فيزداد الفقراء حرماناً وتغرق الأسرة في الديون والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية, وتنشأ من جرائها المشاكل الأمنية والأخلاقية نتيجة اضطراب الوضع الاقتصادي للمجتمع .


إن تثقيف المرأة وتخصيص حصص خاصة في المنهج الدراسـي  للاقتصـاد المنزلي وتوعيتها وتعليمها على الاعتـدال في الإنفاق وتخطيط ميزانيه الأسرة , كلها تساهم في بناء الوضع الاقتصادي وإنقاذه من المشاكل , ولاسيما مشكلة الغلاء وعدم حصول الطبقات الفقيرة على السلع والخدمات الأساسية في الحياة. وبذلك تساهم المرأة في بناء المجتمع عن طريق توجيه وتنظيم اقتصاد الأسرة, والاعتدال في الإنفاق إتباعاً للمنهج العقلي والمنطقي, لتؤدي المرأة مسؤوليتها كراعية للبيت وزوجها ومسؤولة عنهما بشكل مباشر .
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